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 الملخص:

 فهذا. المجتمع عن نيابة جنائيةال الدعوى  يباشر الذي الجهاز هو العام الادعاء       
 يوجد وهو النهاية، حتى ايرها ويتابع الجزائية، الدعوى  تحريك في المجتمع يمثل الجهاز

 هناك لان عليه، تطلق التي  التاميات كانت مهما العام الحق لحماية العالم بلدان كل في
 تختلف كما. المصري  التشريع ومنها العامة النيابة بتامية تأخذ من التشريعات من

 في الجنائية الدعوى  بتحريك ياتقل وهو اخر، الى بلد من العام الادعاء الاختصاصات
 جهات بمشاركة العراق وفي وفرناا ولبنان واوريا والكويت مصر ومنها الدو: بعض
 . الدعوى  تحريك في اخرى 
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 واعا صلاحيات القانون  هذا منح فقد 9902 لانة 00 رقم العام الادعاء قانون  بصدور
 والهيئات الوزارات في والاداري  المالي الفااد جرائم في التحقيق منها العام، للادعاء
 اصبحت اذ والمالي الاداري  الفااد ظاهرة من الحد في تظهر البحث  اهمية الماتقلة،

 مختلفة عوامل فيها تتداخل وااعه ابعاد وتأخذ الانتشار وشديده عالميه الظاهرة هذه
 مر التي الحروب لعبته الذي البارز الدور احد، با: على يخفى ولا ها،بين التمييز يصعب

 المشرع، يد على نشد نحن لذلك والمالي، الاداري  الفااد ظاهره نشوء في  من العراق بها
 هذا وتنشيط والمالي، الاداري  الفااد مكافحة في العام الادعاء دور تفعيل الى وندعوه
 . القانون  في ليها الموكلة بالمهام ليقوم الجهاز

، مكاتب الماليالفااد مكافحة الفااد، الادعاء العام، الفااد الاداري،   الكلمات المفتاحية
  الادعاء العام.

Abstract  

The public prosecution is the organ that initiates criminal 

proceedings on behalf of the community. This body represents the 

society in initiating criminal proceedings and follows up to the 

end. It exists in all the countries of the world to protect the general 

right، whatever the names it calls because there is legislation that 

takes the name of the public prosecution، including Egyptian 

legislation. The jurisdiction of the public prosecution varies from 

one country to another، and it is used to initiate criminal 

proceedings in some countries، including Egypt، Kuwait، Syria، 

Lebanon، France، and Iraq، with the participation of other parties 

in initiating the case. With the issuance of the Public Prosecution 

Law No. 49 of 2017، this law gave broader powers to the public 

prosecution، including the investigation of the crimes of financial 

and administrative corruption in the ministries and independent 

bodies، The importance of research appears in the reduction of the 

phenomenon of administrative and financial corruption as this 

phenomenon has become global and very widespread and، It takes 

wide dimensions in which different factors overlap، which are 

difficult to distinguish، It is no secret to anyone، The prominent 

role played by the wars experienced by Iraq from the emergence 

of the phenomenon of administrative and financial corruption، 
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Therefore، we appeal to the legislator، and call on him to activate 

the role of the public prosecution in the fight against 

administrative and financial corruption، and activate this body to 

carry out the tasks entrusted to him by law. 

Key words: Combating Corruption, Public Prosecution، 

Administrative Corruption, Financial Corruption, Public 

Prosecution Offices. 

 المقدمة:
العام قديم كفكرة لكنه حديث كمؤااة أو جهاز له هيكليته وصلاحياته  الادعاء      

التي يماراها وفق القانون وترتبط فكرة الادعاء العام بفكرة العقوبة وتطورها فقد مرت 
ما هي عليه الأن ، وجهاز الادعاء العام هو الركن بمراحل متعددة حتى وصلت إلى 

الثاني من أركان العدالة إلى جانب ركنها الأو: وهو القضاء لما يلعبه هذا الجهاز من 
دور مهم في الدعوى الجزائية بدءً من تحريكها حتى انتهائها بصدور القرار أو الحكم 

العام في الدعوى الجزائية فنراه  الفاصل فيها ويختلف الدور الذي يتمتع به جهاز الادعاء
محدوداً و بايطاً في مرحلة التحري وجمع الأدلة بينما تراه مؤثراً وبارزاً في مرحلتي 
التحقيق والمحاكمة بل نلتماه واضحاً حتى في مرحلة الطعن في الأحكام ومرحلة تنفيذ 

حيات أواع فقد منح هذا القانون صلا 9902( لانة 00الأحكام وبصدور القانون رقم )
للادعاء العام منها التحقيق في جرائم الفااد الإداري والمالي والجرائم الممثلة بواجبات 
الوظيفة العامة إضافة إلى إنشاء أو ااتحداث مكاتب للادعاء العام الإداري والمالي في 

  .القرارات والهيئات الماتقلة
 -اولا/ اهمية الدراسة:

الحد من ظاهرة الفااد الإداري والمالي اذا أصبحت هذه   أهمية البحث في تكمن         
الظاهرة عالمية وشديدة الانتشار و تأخذ أبعاد وااعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب 
التمييز بينها ولا يخفى على با: احد ما تلعبه الحروب التي مر بها العراق من دور بارز 

شر بعد انهيار أنظمة ايااية نتيجة في نشوء ظاهرة الفااد اذ ترى هذه الظاهرة تنت
الانقلاب أو الثورات أو الاحتلا: فتترك فراغا داتوري وقانوني هذا ما يجعل البعض من 
ضعاف النفوس من أصحاب المراكز والنفوذ في ااتغلا: مراكزهم في ابيل الإثراء على 
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د الإداري الفاا كافحةحااب الما: العام، إضافة إلى تفعيل دور الادعاء العام في م
 في القانون. يهوالمالي وتنشيط هذا الجهاز ليقوم بالمهام الموكلة إل

 -ثانيا/ اشكالية الدراسة:
وعدم قدرتها في الدولة  الإدارية الأجهزة الرقابية بتعدد تتمثل مشكلة البحث           
ة واهولة ظاهرة الفااد الإداري والمالي أما بابب عدم ااتقلالية هذه الأجهز  على مكافحة

اختراقها في حين ان جهاز الادعاء العام مرتبط بمجلس القضاء الأعلى بعده احدى 
، لذلك مكونات الالطة القضائية الاتحادية والقضاء ماتقل لا الطان عليه لغير القانون 

 على المشرع اعطاء الدور الكافي لجهاز الادعاء العام من اجل مكافحة الفااد.
 -ة:ثالثاً/ منهجية الدراس

البحث المنهج التحليلي لنصوص القانون الادعاء العام رقم في هذا انعتمد          
 .النافذ مع مقارنته بالتشريع المصري  9902( لانة 00)

 -رابعاً/ هيكلية الدراسة:
مقام إلى  ،انقام البحث إلى مبحثين الأو: لنشأة الادعاء العام وخصائصه      

خصائص الادعاء العام، وانتناو: في لالعام ، والثاني   تطور الادعاءلمطلبين الأو:  
المبحث الثاني آليات الادعاء العام  في مكافحة الفااد الإداري والمالي مقام إلى ثلاثة 
مطالب الأو: للتعريف بالفااد الإداري والمالي والثاني لإقامة الدعوى بالحق العام وقضايا 

اء مكاتب الادعاء العام الإداري والمالي في الوزارات الفااد الإداري والمالي، والثالث لإنش
 .والهيئات الماتقلة

 وخصائصه العام الادعاء : نشأةالمبحث الأول
 إلىلم يظهر فجأة بل مر بمراحل تاريخية عديدة حتى وصل  الادعاء العام جهاز      

وه ،وبالتالي من تنظيم وتطور، فهو لم يأت دفعة واحدة، بل تدرج في نم الآنما هو عليه 
لآخر،  إجرائياتضحت ملامح وصورة هذا الجهاز بشكله الحالي وان اختلفت من نظام 

فهناك العديد من الآراء التي طرحت بخصوص نشأة هذا الجهاز وظهوره، وكل رأي 
. لذا اوف نقام هذا المبحث والأاانيديتماك بوجهة نظره المدعومة بالعديد من الحجج 
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الادعاء العام وانخصص المطلب الثاني  تطور الأو:المطلب  مطلبين نتناو: في إلى
 .لخصائص الادعاء العام

 العام الادعاء الأول: تطورالمطلب 
تباينت الآراء بخصوص نشأة وتطور الادعاء العام فمنهم من رأى ان نشأته ترجع      

ل إلى العصر الروماني ومنهم من يذهب إلى القو: بأن الادعاء العام عُرف من قب
المصريين القدماء ومنهم من يرى بأن نشأة الادعاء العام ترجع إلى الشريعة الإالامية 

كما عرف  .(1)القرن الثالث والرابع عشر في فرناا إلىوبعضهم الآخر أرجع نشأته 
العراقيون القدماء وظيفة الادعاء العام، كما هو ثابت تاريخيا فقد عرف العراق القديم ) 

، وان (2)منه ق.م 9099قوانين و الإصلاحات الاجتماعية منذ اكثر من وادي الرافدين( ال
الواح الطين التي تم العثور عليها في مدن العراق القديم شاهد على ذلك، كما ان 
العراقيون القدماء قد عرفوا التشريع قبل غيرهم من شعوب المنطقة كالشعوب الإيرانية أو 

ائع القديمة لتلك المجتمعات في وادي الرافدين مصر الفرعونية ، وأو: ما يذكر من الشر 
ان الملك كان يعد ينبوعاً للعدالة والشريعة وقد كانت فكرة العدالة في العصور القديمة قبل 

تفضل به الآلهة أو الالطة على الناس ولكنها أصبحت في زمن تزمن حمورابي فضلًا 
وجود عدد كبير من الموظفين وتشير المصادر أيضا إلى  حمورابي حقاً من حقوق الرعية.

التابعين إلى المحاكم ولكن لم تعرف ماهية وظائفهم بصورة أكيدة ولم يذكر منهم في 
ون بالقضاء والماجلين ، كما لم يتم التأكد من صالشرائع ألا القليل كالمبلغين واعاة خا

و جهاز كيفية تنفيذ قرارات المحاكم ولا نعرف بالأدلة المباشرة وجود جهاز للشرطة أ
، كما ان الشريعة الإالامية عرفت نظاماً للاتهام يتميز بأنه يجمع بين (3)للادعاء العام

نظام الاتهام بوااطة الدولة ونظام الاتهام الذي يباشره الأفراد وخاصة المجني عليه 
وكانت تباشر الدعوى الجنائية العامة من الدولة جهتان وهما والي المظالم أو ولي الأمر 

ويمكن القو: ان وظيفة الادعاء العام ظهرت لأو: مرة في العراق بعد ان  .(4)محتابأو ال
والمقتبس من القانون الفرناي  0720اُن قانون أصو: المحاكمات الجزائية العثماني عام 

وتضمن الأخذ بنظام الادعاء العام وبموجب هذا القانون تم ااتحداث تشكيلات للمدعين 
 .(5)محققين(العامين والماتنطقين)ال
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ثم صدر بعد ذلك قانون أصو: المحاكمات الجزائية البغدادي الذي ارى مفعوله       
( وااتحدثت بموجبه  وظيفة نواب عموميين من الحقوقيين و أنيطت به 0000عام )

صلاحية تعقيب الدعاوى الجزائية وتمثيل الاتهام والطعن بالأحكام وذلك في حدود ضيقه 
الغيت وظيفة النائب العام و أنيطت صلاحياته المتعلقة بالتحقيق  0090إلا انه وفي عام 

الطة )ضابط تحقيق( إلى  منحإلى ضباط التحقيق ومعاونيهم اذا كانت وزارة العد: ت
مدير الشرطة والطة )معاون ضابط تحقيق( إلى معاون مدير الشرطة ولكن منذ عام 

، وقد (6)جديد هو ) المدعي العام(ااتحدثت مرة أخرى وظيفة النائب العام باام  0091
نقطة البداية  0090لانة  09كان ذيل قانون أصو: المحاكمات الجزائية البغدادي رقم 

في انبثاق الادعاء العام كأحد دعائم القضاء العراقي الرصين ليؤدي دوره في حفظ حقوق 
المحاكمات ، وبعد تشريع قانون أصو: (7)المواطنين والدفاع عنها وحماية الحق العام

المعد: الغي قانون أصو: المحاكمات الجزائية البغدادي  0020لانة  99الجزائية رقم 
( 97-99( منه وأفرد للادعاء العام المواد من )920وذيوله وتعديلاته بموجب المادة )

المعد: حدث تطور نوعي  0020( لانة 000وبعد صدور قانون الادعاء العام رقم )
لانة  00القانوني لهذا الجهاز وتشكيلاته ، ثم صدر القانون رقم وكمي هائل في النظام 

وقد شُرع هذا القانون وذلك ااتجابة للتغييرات التي حصلت في الوقت الراهن  9902
زاء كل هذه المتغيرات  فقد أوجب القانون ان يتوفر  والتوافق مع التشريعات الحديثة وا 

لية فأشترط ان يكون من خريجي المعهد بعضو الادعاء العام الكفاءة القانونية العا
القضائي الاتحادي أو المعهد القضائي في الإقليم أو من المحامين والحقوقيين الذي لم 

  .(8)( انوات 09( انة ولهم الخبرة في مجا: عملهم لا تقل عن )09تتجاوز أعمارهم )
 العام الادعاء : خصائصالمطلب الثاني

مثل المجتمع وحامي العدالة قواعد خاصة به تنظمه م باعتبارهالعام  للادعاءان   
وهذه نابعة من كونه يمثل احدى الالطات الموكو: اليها حماية الحق وهذه تختلف عن 

من حيث  ئةالعام يمثل وحدة غير قابلة للتجز  فالادعاءتلك التي تتولى تنظيم القضاة 
العام الذي له  الادعاءرئيس  إلىالوظيفة التي يؤديها كما انه يخضع من حيث التدرج 
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العام دوره الرقابي وتبدو بذلك الااتقلالية  للادعاءوالتوجيه . كذلك فأن  الإشرافالحق 
 .  (9)في نجاح الرقابة المناطة بهذا الجهاز أاااياعنصراً 

 الأخرى العام بعدد من الخصائص تميزه عن اواه من الالطات  الادعاءلذلك يتميز 
  -  إلىة وهذه الخصائص اوف نقامها وتحكم تصرفاته بصفة عام

   عدم التجزئة  اولا
    التبعية التدريجيةثانيا
 اتقلا: لا  ا ثالثا
   عدم الماؤولية  رابعا

 عدم التجزئةأولًا: 
ويقصد بعدم التجزئة ان جهاز الادعاء العام كيان ماتقل يرأاه رئيس الادعاء     

وهو ليس عضواً فيها كما يعرفها بعضهم  ىالأعلالعام الذي يرتبط برئيس مجلس القضاء 
في جاد واحد هو )النيابة  أعضاءالنيابة يتصرفون كأنهم  أعضاء)عدم التجزئة( بأن 

العامة( فتذوب شخصيتهم في صفتهم النيابية وينوب بعضهم في مماراتهم لعملهم عن 
عامة في ويعد العمل الصادر عن عضو النيابة كأنه صادر عن النيابة ال الآخرالبعض 

مجموعها وهذه القاعدة تنفرد بها النيابة العامة وتميزها عن غيرها من الهيئات التي لها 
العدالة حتى انه لا يجوز ان يذكر هذا الجهاز دون ان تذكر هذه الصفة  إدارةدور في 

الذي يرتكز عليه نظام النيابة العامة  والأااسالمميزة لأنها تعبر في الواقع عن المعنى 
 نشأته وحتى الوقت الحاضر . منذ 
وما يتصف به من مظاهر القوة والتضامن كضمانه بهدف تحقيق الشرعية     

، وعدم التجزئة تعني ( 10)بالنص عليها الإجرائيةالجزائية لذا فقد حرصت معظم القوانين 
ان أعضاء الادعاء العام يكمل بعضهم عمل البعض الآخر مراعياً في ذلك الاختصاص 

الإقليمي فالغاية هو تحقيق العدالة فعمل الواحد منهم يكمل عمل الآخر على النوعي و 
عكس القضاة فالقاضي الذي يتولى النظر في قضية عليه ان يتمها والوحدة وعدم التجزئة 
نعني بها وحدة الوظيفة وليس أشخاص الادعاء العام لأن شخصية العضو تذوب في 

خطأ في اام ممثل الادعاء العام لا يؤثر على الوظيفة التي يقوم بها لذلك نجد من ال
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الامة الحكم ما دام هذا الممثل قد حضر جلاات المحاكمة ، غير ان ذلك لا يعني 
نما  بالضرورة في حالة إكما: بعضهم لعمل البعض الآخر ان يلتزم بما يبديه الفه وا 

ياتطيع هو نفاه ياتطيع ان يتخذ الموقف الذي يراه منااباً كما ان عضو الادعاء العام 
ان يغير موقفه بعد ان يكشف له من أقوا: الشهود وما عرض من أدلة ووقائع توجب 
عليه تغيير موقفه وان هذه التصرفات التي يبديها الادعاء العام تعد كأنها قد صدرت عن 

، كما ان قاعدة عدم التجزئة لا تبرر مباشرة احد أعضاء جهاز الادعاء (11)الهيئة بأكملها
اختصاص رئيس الادعاء العام ونائبه كذلك لا يجوز ااتنادا إلى هذه القاعدة أو  العام

الخصيصة ان يمثل الادعاء العام أمام محكمة الجنايات نائب مدعي عام ومن المقرر ان 
رئيس الادعاء العام هو وحده الذي يملك ان يباشر إجراءات الاتهام في كافة أنحاء 

لكل منهم اختصاصه المحدد بموجب قرار من رئيس العراق أما الأعضاء الأخرون ف
مجلس القضاء الأعلى أو من رئيس الادعاء العام أو نائبه عند غيابه أو المدعي العام 

 .( 12)في منطقته
 التبعية التدريجية ثانياً:
التدرج الهرمي لأن  أااسان الطبيعة لهيكل الادعاء العام هو قيامه على     

تقوي مركزه وتدعم الطة هذا الجهاز ويضمن اير عمله  أعضائهين التبعية التدريجية ب
مماراته عمله لالطة رئااية  أثناءومفادها خضوع عضو الادعاء العام  ،في اتجاه واحد 

المباشر على جهاز الادعاء العام  الإداري  والإشرافيترتب عليها حق للرئيس في الرقابة 
العام بين الناحية  للادعاءبعية التدريجية ضرورة التمييز في الت إلىويمكن ان نشير 

الادعاء العام لمهامهم القضائية من جهة وبين  أعضاءوالناحية الموضوعية لأداء  الإدارية
طبيعة ونطاق هذه التبعية في مرحلة التحقيق والمحاكمة اذ يختلف الادعاء العام هنا عن 

 أوامرهممن رؤاائهم في القضاة في مماراتهم لأعمالهم حيث يخضعون لمن يتبعونه 
، ويترتب على التبعية التدريجية خضوع (13)الإداريةوتوجيهاتهم ولا يتعدى ذلك الجوانب 

عضو الادعاء العام إلى رئياه الأعلى ويمارس رئيس الادعاء العام حق الإشراف على 
جهاز الادعاء العام ومراقبة حان قيام أعضائه باختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا 

قانون وتصرفاتهم والوكهم الشخصي وانتظام أعمالهم ودوامهم ومراقبة التزاماتهم ال
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المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون تنظيم شؤون القضاة وأعضاء الادعاء 
، كما يحق لرئيس الادعاء العام تنبيه عضو الادعاء العام إلى كل ما يقع من (14)العام

 .مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته
تأكيد القو: انه لما كان القانون المصري لم يرد  إلىفيتجه اغلب الشراح  وفي مصر      

فيه أي نص صريح يخو: وزير العد: التدخل في رفع الدعوى الجنائية ومماراتها لذلك 
هذا الاتجاه  أصحاببحتة ويضيف  إداريةهي الطة  وأعضائهافأن الطة النيابة العامة 

النيابة العامة لوزير العد: ،  أعضاءالمصري قد نص على تبعية  بأنه اذا كان المشرع
ان ذلك لا يعني اوى  ألا وأعضائهاعلى النيابة العامة  والإشرافوانه له حق الرقابة 

على الوظيفة القضائية  الإشرافبحكم كونهم موظفين عموميين وليس  الإداري  الإشراف
لأعضاء  الأوامرجوز لوزير العد: ان يوجه ويترتب على ذلك انه لا ي .بالاتهامالمتمثلة 

النيابة العامة في التصرف في الدعوى الجنائية بصورة معينة لأن الطة الوزير الطة 
لا تأثير لها بأي صورة كانت على مجا: العمل القضائي ومباشرتهم له . كما ان  إدارية

نائب العام شخصياً لل أاندتمفادها ان وظائف النيابة العامة قد  أااايةهنالك حقيقة 
والرقابة على  الإشرافالمباشر للنيابة العامة وهو الذي يتولى  الأعلىبصفته الرئيس 

بصورة مباشرة فمن المنطقي بأن لا  أوامرهالنيابة  أعضاء إلىالنيابة وله ان يوجه  أعضاء
النيابة العامة بصورة  أعضاء إلى وتعليماته أوامرهيجوز لوزير العد: ان يصدر 

 .(15)شرةمبا
 الاستقلال ثالثاً:
خلاص أمانةان عضو الادعاء العام لكي يقوم بواجبات وظيفته بكل      لا بد ان  وا 

يجب ان يتمتع بها جهاز الادعاء العام  أااايايكون ماتقلًا حيث تعد الااتقلالية عنصراً 
مهامه بمعز: عن أي تأثير من الجهات التنفيذية  أداءحتى تضمن له النجاح في 

 9902لانة  00وأوجب القانون رقم  ، 16القضائية ، وان لا الطان عليه غير القانون و 
ان يتم تعيين عضو الادعاء من بين خريجي المعهد القضائي الاتحادي أو المعهد 
القضائي في الإقليم أو من المحاميين أو الحقوقيين ، كما أوجب القانون ان يتم تأايس 

ويعد من مكونات الالطة القضائية الاتحادية يتمتع جهاز يامى جهاز الادعاء العام 
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ويترتب على هذا الااتقلا:  .(17)بااتقلا: المالي والإداري ويكون مقره في بغداد
ة بين الادعاء العام وبين الشخصية المعنوية كما ان هذا الااتقلا: يضع حدود واضح

 يجوز للقضاء تحريك ، فالقضاء ماتقل عن الادعاء العام فلا يتقيد بطلباته ولاالقضاء
رك على الوجه الدعوى أو مباشرتها ويعد باطلًا الحكم الذي يصدر في شأن دعوى لم تح

، إلا ان الااتقلالية لا يعني انه ) الادعاء العام( لا يخضع لأي توجيه الذي يقرره القانون 
س هيئة أو عمل إداري فلرئيس الادعاء العام حق الإشراف على جهاز الادعاء العام ولرئي

الإشراف القضائي تنفيذا لمهامه بالإشراف والرقابة وهو يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام 
وهذا الإشراف والرقابة لا تخرج عن حدود التوجيه والمحاابة عن التقصير في إداء 
المهام، كما تظهر صفة الااتقلا: جهاز الادعاء العام عن الالطة التنفيذية في انه يحق 

الإشراف القضائي تنفيذاً لمهامه بالإشراف والرقابة وان يقوم بتفتيش جهاز  لرئيس هيئة
الادعاء العام بكافة تشكيلاته أو ينيب لهذا الغرض احد أعضاء الهيئة للقيام بهذه المهمة 
حاب مقتضى الحا: ورفع تقرير بذلك إلى رئيس جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء 

  . (18)الأعلى والى مجلس النواب
 عدم المسؤولية رابعاً:

مكلفاً بخدمة  أو، (19)وظيفته بصفته موظفاً  أعما:عضو الادعاء العام يباشر     
يتردد  أوواجباته  إداءعامة مما يتعين عليه ان يتمتع ببعض الحصانات لئلا يتحرج في 

ى في مباشرته للمهمة الملقاة على عاتقه خشية الوقوع في الماؤولية الجنائية وقد تلاف
المكلف بخدمة عامة في  أواء ماؤولية الموظف ففنص على انت الأمرالمشرع هذا 

الحالات التي يصدر منه تصرف غير مشروع مع اعتقاده خطأ منه بمشروعيته ، اواء 
صادر اليه من  الأمركان  أويدخل في نطاق اختصاصه  أجراهاعتقد الموظف بأن ما 

الحقيقة لم تكن كذلك ويفترض تنفيذ العمل  رئيس اعتقد ان طاعته واجبة عليه وهي في
ولكي يعتبر فعل عضو  الإباحةغير المشروع وقوع عضو الادعاء العام في غلط في 

( من قانون 09الادعاء العام مباحاً يتعين ان يتوفر فيه شرطان ما نصت عليه المادة )
اني ان يثبت   الامة النية والثأولاوهي "  0010( لانة 000العقوبات العراقي رقم )

بعد اتخاذ  إلامعقولة وانه لم يرتكبه  أاباباعتقاده بمشروعية الفعل كان مبني على 
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لتحقيق غاية  أو الأضراراذا اثبت انه تصرف باوء نية ويقصد  أما .(20)الحيطة المناابة
وقد  .(21)شخصية لأي ابب كان فحينئذ يكون عرضة للماائلة الانضباطية والجنائية

( من قانون المرافعات المدنية ، لكل فرد مخاصمة القاضي فرداً كان 971)المادة  أجازت
خطأ مهني جايم عند قيامه بأداء وظيفته بما  أوتدليس  أوهيئة اذا وقع منه غش  أو

القو: بأن هذا النص يقتصر تطبيقه على  إلىالقانون وقد ذهب الرأي  أحكاميخالف 
رقم  العام غير ان قانون الادعاء العامالادعاء  أعضاءالقضاء لعدم النص فيه على 

 عضو( منه على ان من واجبات 90نص في المادة ) الملغى 0010( لانة 000)
الادعاء العام ان يلتزم بالمحافظة على كرامة وظيفته والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في 

 عدالة.التدخل في اير ال أوااتقامته والعمل بحياد تام وعدم فاح المجا: للتأثير 
النافذ فلم يرد فيه مثل هذا  9902لانة  00أما قانون الادعاء العام النافذ رقم  

النص لكن عضو الادعاء العام يخضع لإشراف ورقابة رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة 
الإشراف القضائي كما انه لرئيس الادعاء العام تنبيه عضو الادعاء العام إلى كل ما يقع 

، لذلك علينا الرجوع إلى تطبيق أحكام قانون (22)بات ومقتضيات وظيفتهمن مخالفات لواج
( من قانون 00وهذا ما نصت عليه المادة ) 0020( لانة 019التنظيم القضائي رقم )

والملاحظ على قانون التنظيم القضائي انه حدد ثلاث  9902لانة  00الادعاء العام رقم 
ير الترفيع أو العلاوة أو كليهما و إنهاء عقوبات تصدر بحق القضاة وهي الإنذار وتأخ

ونلاحظ ان هذه العقوبات  (23)الخدمة وهذه العقوبات تصدر بموجب لجنة شؤون القضاة
 . 0020( لانة 00هي ذاتها وردت في قانون الادعاء العام الملغي رقم )

 والمالي الإداري  آليات عمل الادعاء العام في مكافحة الفساد: المبحث الثاني
 هذا في كبيرة أهمية له والمالي الإداري  الفااد مكافحة في العام الادعاء دور        

 ان نأمل والتي العام الادعاء جهاز عاتق على الملقاة الجديدة المهام من وهو الخصوص
 المقصود ما نبين ان ارتأينا لذلك والمالي الإداري  الفااد مكافحة في فعا: دور لها يكون 

 رقم القانون  عليها نص التي الآليات تلك بيان ثم أو: مطلب في الماليو  الإداري  بالفااد
 في والمالي الإداري  الفااد وقضايا العام بالحق الدعوى  إقامة ومنها 9902 لانة 00
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نشاء ثاني مطلب  الماتقلة والهيئات الوزارات في والإداري  المالي العام للادعاء مكاتب وا 
  .ثالث مطلب في

 واصطلاحاً  لغةً  الفساد ريف: تعالمطلب الأول
 الفساد لغةً 

كثيراً  أووهو اصل يد: على خروج الشيء عن الاعتدا: قليلًا كان الخروج عنه  
. واقطيوقوم فادى كما قالوا ااقط  ،والجمع فادى والاام  الفااد نقيض الصلاح

 ،ااتعصى عليه والمفادة ضد المصلحةاليه حتى  أااءوااتفاد الالطان قائده اذا 
  فالفااد ،مفادة لكذا أي فيه فااد الأمر  هذا وقالوا ،والااتفااد خلاف الااتصلاح

وفااد الشيء يعني تلفه  ،والحاق الضرر ،والقحط ،والخلل ،والاضطراب ،والعطب ،فلالت
فااداً  –فاُد  ،رائحته نتيجته  فاد الشيء تفاخ وخبئت يقا: ،(24)وعدم صلاحيته

، ويقو: أفاد فلان الما: يفاده إفااداً و فااداً و (25)فااد. فااد ما دب فيه الوفاوداً 
يقا: فااد الرجل رهطه  اااء اليهم ففادوا عليه وتفااد القوم  تدابروا و تقطعوا الارحام و 

، ويأتي الفااد بمعنى الجذب في البر و ( 26)فاّده مبالغة في فاده و المفادة الضرر
لانهار قا: تعالى ) ظهر الفااد في البر القحط في البحر اي في المدن التي على ا

 .(27)والبحر بما كابت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون(
 الفساد اصطلاحاً  أما
لم يتفق الكتاب والمنظمات المعنية بمكافحة الفااد على تعريف محدد له فقد    

لعامة للمكاب الوظيفة ا أوااتعما: الالطة العامة  إااءةعرضه بعضهم بأنه 
الموارد العامة للفائدة  أو الأدوار( ااتعما: إااءةبأنه ) آخرون وعرفه  ،(28)الخاص
منافع  أو أرباح، في حين ان بعضهم عرفه بأنه ااتخدام النفوذ العام لتحقيق (29)الخاصة

الاياايين ولكنه  أوالوطنيين  أورشاوى الماؤولين المحليين  أنواعخاصة ويشمل جميع 
وعرفه البنك الدولي في تقرير  ،(30)لرشاوى التي تحدث فيما بين القطاع الخاصياتبعد ا

بأنه )اوء ااتغلا: الالطة العامة من اجل الحصو: على  0002التنمية الصادر عام 
ااتعما: )الالطة  إااءةفقصدت تلك التعاريف الفااد على  ، (31)مكااب شخصية(

في حين الفااد يكون اكثر ظهوراً واثراً في العامة( فهي تقصر الفااد على القطاع العام 
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الشفافية الدولية  القطاع الخاص وفي مؤااات المجتمع المدني لذا عرفت منظمة
فهو  ،( 32)ااتعما: الالطة الموكلة لتحقيق مكااب خاصة( إااءة  ))الفااد( بأنه

 الخاص لتحقيق مكااب أوااتغلا: الالطة الممنوحة اواء كانت في القطاع العام 
المنافع الخاصة التي يلتماها الفااد ان تكون  أوشخصية ولا يشترط في المكااب 

 أولمؤااة  أولصديق  أولقريب  أوالعائلة  أفرادلمصلحته الخاصة هو بل قد تكون لأحد 
 .منظمة أوحزب 
لكن الذي يهمنا من هذه التعاريف هو التعاريف القانونية فالاتجاهات المختلفة        

ة أو الوظيفة العامة للكاب ون الفااد وهو إااءة ااتعما: الالطة العامتتفق في ك
، واعتبر القانونيين ان الفااد هو انحراف عن الالتزام بالقواعد القانونية وهذا هو الخاص

الفااد الإداري عندما يخالف الموظف القواعد القانونية لمصلحته الخاصة أو لمصلحة 
ي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفااد تبني تعريف ، كما تجنب المندوبون ف(33)غيره

شامل للفااد معتبرين ان ذلك غير ممكن وغير ضروري واقتصرت الاتفاقية على ذكر 
. أما مواوعة العلوم الاجتماعية فقد عرفت (34)الأعما: الجرمية التي تعد الوكاً فااداً 

المنافع الخاصة ( ويشمل هذا  الفااد بأنه ) ااتخدام النفوذ العام لتحقيق الأرباح أو
التعريف بوضوح على جميع أنواع الرشاوى للماؤولين المحليين أو الوطنيين أو الاياايين 
لكنه ياتبعد الرشاوى التي تحدث بين الموظفين وبين الأفراد في القطاع الخاص، وقد 

تيجية لمكافحة عرفت وزارة التنمية الأردنية الفااد الإداري في ندوة تحت عنوان نحو ااترا
الفااد بأنه) عمل يقوم به موظف عام أو خاص أو مواطن يتم من خلاله خرق القواعد 
والأنظمة والإجراءات والمبادئ المعمو: بها أو الانحراف عنها والتي تحكم الإنجاز 

، (35)المقبو: للواجبات الوظيفية بقصد الحصو: على عائد أو ربح شخصي أو جماعي
يف ان الوك الفااد يمكن ان يصدر من شخص غير موظف عام وما يميز هذا التعر 

 كأن يكون مواطن عادي أو موظف خاص.
 والإداري  المالي الفساد قضايا في العام بالحق الدعوى  : إقامةالمطلب الثاني

المشرع في ايااته الجنائية يهدف إلى حماية الحقوق اواء كانت الحقوق عامة          
بها جريمة ، لذلك يمكن القو: ان الجريمة عادة ما ينشأ عنها  ام خاصة فيجعل المااس
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ضرر يصيب المجتمع بالدرجة الأااس وهو الضرر العام )الأضرار بالما: العام( وهو 
الذي يبيح للالطة المختصة ) الادعاء العام ( ان يتدخل وعندها يقوم الادعاء العام 

ي وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة بأجراء التحقيق في جرائم الفااد المالي والإدار 
، وهنا (36)...0010( لانة 000العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم )

يمارس الادعاء العام رقابة مشروعية ورقابة ذاتيه تختلف عن الرقابة القضائية التي يلزم 
عروضة لمماراتها وجود شكوى أو طلب اذن القاضي ملزم بالفصل في القضية الم

ويختلف نطاق الرقابة التي يماراها الادعاء العام باختلاف النظم الايااية  .(37)أمامه
ففي فرناا والدو: التي تاير على نهجه كمصر والأردن وفي الدو: الرأامالية يحيى 
الادعاء العام ويصون الأمن الداخلي الذي يعد احد المصالح الأاااية فعند ارتكاب 

الجزائي الداخلي يتحرك الادعاء العام لينز: العقاب بالفاعل، أما  جريمة ما تهدد الأمن
في الدو: ذات الصبغة الاشتراكية فلا يكتفي الادعاء العام بمراقبة المواطنين والهيئات 
التنفيذية حيث تلتزم الهيئات الإدارية التزاما حرفياً بالقانون وتطبقه بصراحة لان عدم 

حكامه يؤدي إلى عدم تحقق الأهداف التي من أجلها شرعت التقيد بالقانون والالتزام بأ
القوانين فالرقابة هنا تنصب على المواطنين والهيئات التنفيذية والقضائية على حد 

 .(38)اواء
  9902لانة  00أما في العراق فان المادة الثانية من قانون الادعاء العام  رقم  

الدولة و أمنها والحرص على المصالح قد واعت من الرقابة فهو يهدف إلى حماية نظام 
العليا للشعب والحفاظ على أموا: الدولة والقطاع العام ، ومن اجل الحفاظ على أموا: 

للادعاء العام صلاحية التحقيق في جرائم الفااد  9902لانة  00الدولة منح القانون رقم 
نصوص عليها في قانون الإداري والمالي كافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة الم

المعد: وهذه الجرائم هي من اختصاص هيئة النزاهة  0010( لانة 000العقوبات رقم )
( جريمة الرشوة ويراد بها متاجرة الموظف في أعما: 900-992اذ تضمنت المواد من ) 

وظيفته عن طريق الاتفاق مع صاحب الحاجة أو المنفعة على قبو: ما عرضه الأخير 
هدية أو أي منفعة ليقوم بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يدخل في حكم من فائدة أو 

( فقد تضمنت مجموعة من 990-900أما المواد )  .(39)وظيفته أو دائرة اختصاصه
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الجرائم تحت عنوان الاختلاس وهي تمثل صوراً للإخلا: بواجبات الوظيفة وهذه الجرائم 
مة عامة مالًا مما وجد في حيازته وجريمة تتمثل بجريمة اختلاس الموظف أو المكلف بخد

ااتغلا: الوظيفة للااتيلاء على ما: مملوك  لإحدى المؤااات التي تاهم الدولة في 
مالها بنصيب ما  وتاهيل ذلك للغير وجريمة الأضرار بمصلحة الدولة للحصو: على 

ن الأشغا: ، منفعة وجريمة انتفاع الموظف أو المكلف بخدمة عامة مباشرة أو بالوااطة م
المقاولات أو التعهدات التي له شأن في إعدادها أو إحالتها أو تنفيذها أو الإشراف عليها 

 .(40)وجريمة الانتفاع بااتخدام العمل اخرة
( الجرائم المتعلقة بتجاوز الموظفين حدود 900-999وقد تضمنت المواد من ) 

نها تجلت بعدة صور وأشكا: وظائفهم اذ لم يعرف المكلفون العقوبات هذه الجريمة كو 
، ومما تقدم يتضح لنا ان صلاحية 41يصعب معها صياغة تعريف جامع لكل هذه الصور

التحقيق في جرائم الفااد المالي والإداري اصبح من اختصاص الادعاء العام طبقاً 
و بالتالي لا حاجة للتحقيق الذي تجريه هيئة النزاهة في هذا  9902لانة  00للقانون رقم 

( اربع 90ختصاص إلا ان القانون أوجب على الادعاء العام ان يحيل الدعوى خلا: )الا
 .(42)وعشرين ااعه الى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم

وباعتقادنا ان المهلة القصيرة لإجراء التحقيق في جرائم الفااد الإداري و المالي ثم إحالة 
كافحة الفااد الإداري والمالي ولغلق أبواب ( ااعة هي من اجل م90الدعوى خلا: )

( ااعة إلى قاضي 90الفااد بوجه الفاادين لذلك أوجب القانون ضرورة الإحالة خلا: )
التحقيق و ذلك برأينا موقف يمدح عليه المشرع العراقي من اجل ارعة حام قضايا 

جهاز الادعاء العام  الفااد الاداري والمالي، مما تقدم يتضح لنا ان التحقيق الذي يقوم به
هو تحقيق إداري وهذا يعني ان جهاز الادعاء العام يراقب الإدارة وموظفيها وهو بذلك 
يجمع ما بين الرقابة القضائية عن طريق الطعن بعدم داتورية القوانين و الأنظمة أمام 
 المحكمة الاتحادية العليا إضافة إلى حقه في الطعن بطريق التمييز أو تصحيح القرار
التمييزي أو إعادة المحاكمة في الأحكام والقرارات الجزائية فهو أيضا يمارس الرقابة 

على الإدارة وموظفيها عن طريق  9902لانة  00الإدارية التي منحها إياها القانون رقم 
 التحقيق في جرائم الفااد الإداري والمالي وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة. 
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 المستقلة والهيئات الوزارات في العام للادعاء مكاتب : أنشاءثالثالمطلب ال
من بين اليات وواائل الادعاء العام في مكافحة الفااد الإداري والمالي إنشاء       

مكاتب الادعاء العام المالي والإداري يرأاه مدعي عام لا تقل خدمته عن عشر انوات 
فة إلى ااتحداث دائرة في رئااة الادعاء العام ( في الوزارات والهيئات الماتقلة إضا09)

تامى دائرة المدعي العام الإداري والمالي وقضايا الما: العام يديرها مدعي عام لا تقل 
( انة تتولى الإشراف على مكاتب الادعاء العام المالي والإداري في 00خدمته عن)
لغاية منها هو التحقيق في ، ومن المعلوم ان إنشاء مثل هذه المكاتب ا (43)دوائر الدولة

قضايا أو جرائم الفااد إلا ان المشرع جعل اختصاص هذه المكاتب هو الطعن بعدم 
داتورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الاتحادية لذلك ندعوا المشرع العراقي إلى تعديل 

ذ الناف 9902لانة  00/رابع عشر ( من قانون الادعاء العام رقم 0عجز نص المادة )
،وجعل اختصاص مكتب الادعاء العام الإداري والمالي التحقيق في جرائم الفااد المالي 
والإداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة.. أي الفقرة ثاني عشر من المادة 
الخاماة من القانون، ومن ناحية أخرى يمكن القو: ان المشرع أراد خلق جهة رقابية على 

 رة إضافة إلى جهات أخرى كالمفتش العام وهيئة النزاهة .أعما: الإدا
فالرقابة نشاط إداري مهم وضروري فرضه تطور الوظيفة العامة من الطة عامة        

تمارس في مواجهة  الشعب إلى خدمة عامة تؤدي لحاابه في مجتمع ديمقراطي فالرقابة 
لتقويم أي انحراف فالوظيفة العامة  اذا احان ااتخدامها تعد من الواائل الإيجابية الفعالة

نظرا لما تكشف عنه من مخالفات أو قصور في أدائها وتشخيص طرق العلاج اللازم 
لتداركها وخاصة في الدو: الحديثة والمتطورة فالرقابة أيا كان نوعها لا تتصف بالالامة 

 .(44)ما لم تتمكن من الكشف عن الانحرافات وتداركها قبل وقوعها
مكاتب للادعاء العام الإداري و المالي في الوزارات والهيئات الماتقلة هذا يعني ان إنشاء 

 منحها ذات الصلاحيات الممنوحة لمكاتب المفتشين العموميين وتتمثل هذه الصلاحية بـ
إمكانية الوصو: بدون قيود إلى جميع المواقع التابعة للوزارة مثلًا التي يخضع  -0

لتي يحضر دخولها وكذلك إمكانية الوصو: إلى دخولها إلى قيود محددة وتلك ا
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العاملين في الوزارة بدون أذن اابق وأثناء أوقات العمل أو خارجها اذا كان 
 هناك مبررات تدعوا إلى ذلك.

الطة إصدار طلبات الشهود والااتماع إلى اليمين أو القام الذي يؤديه الشهود  -9
صدار الأوامر الملزمة لإبراز الاجلات  والااتماع إلى أقوالهم وتاجيلها وا 

والأوراق الرامية والمدونات والوثائق بما في ذلك البيانات الإلكترونية التي تعد 
 ذات صلة بموضوع الااتفاار أو التحقيق الجاري.

الطة الزام العاملين في الوزارة على تبليغ المفتش العام ) مكاتب الادعاء العام(  -9
ااءة ااتخدام  معلومات تتعلق بما يقع بالوزارات من أعما: الغش والتبذير وا 
 الموارد والفااد وأعما: مخالفة القانون.

يلتزم المفتش العام ) مكاتب الادعاء العام( بالأحكام   المنصوص عليها  في  -0
عدم إفشاء الأارار فيما يتعلق بأي معلومات تم الحصو: عليها نتيجة مماراة 

 .(45)الصلاحيات المنصوص عليها أعلاه
بناءا على ما تقدم نلاحظ ان مكاتب الادعاء العام اوف تأخذ دور مكاتب        

المفتش العام في التحقيق في جرائم الفااد الإداري والمالي وبالتالي فان عمل مكاتب 
الادعاء العام يتشابه إلى حد كبير مع عمل النيابة الإدارية في مصر اذ تتولى الأخيرة 

والإدارية وكذلك التي تحا: اليها وتكون لها الالطات التحقيق في المخالفات المالية 
المقررة كجهة إدارية في توقيع الجزاءات  التأديبية إزاء هذه المخالفات وتتولى تحريك 

يحق لرئيس هيئة النيابة ومباشرة الدعوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة و 
تفتيش أشخاص ومناز: الموظفين أو من يفوضه في حا: التحقيق ان يأذن ب الإدارية

ات قوية تدعو لاتخاذ هذا المناوبة اليهم المخالفة المالية أو الإدارية اذا كان هناك مبرر 
، بل ان قانون النيابة الإدارية المصرية يمنح لعضو النيابة الإدارية صفة مأمور الإجراء

لوظيفية وذلك متى ضبط قضائي في الجرائم التي يرتكبها الموظف العام بابب الخدمة ا
جاوز الموظف حدود وظيفته أو أااء ااتعمالها مثا: ذلك ، جرائم الرشوة واختلاس أموا: 

كما ان صلاحيات النيابة الإدارية صلاحيات إدارية  اذ يقتصر دور لهيئة  .(46)الدولة
حالته إلى النيابة العامة اذ ما أافرت نتائج التحقيق عن جريمة  على إجراء التحقيق وا 
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نائية في حين ان مهمة مكاتب الادعاء العام هي التحقيق في جرائم الفااد الإداري ج
حالتها إلى قاضي التحقيق خلا:  والمالي و كافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة وا 

. ان مكاتب الادعاء العام الإداري والمالي لها (47)( ااعة من تاريخ توقيف المتهم90)
خالفات الإدارية والمالية والتي فيها شبهة فااد إداري ومالي فاذا صلاحية الكشف عن م

( ااعة في 90ما اافر التحقيق عن جرائم تحيل الدعوى إلى قاضي التحقيق خلا: )
تاريخ توقيف المتهم دون ان يكون لها إيقاع أي نوع من العقوبات  اواء انضباطية ام 

دائرة المدعي العام الإداري والمالي  جنائية ، كما ان ارتباط تلك المكاتب ايكون مع
وقضايا الما: العام الذي بدوره يرتبط بمجلس القضاء الأعلى باعتبار ان الادعاء العام 
احدى مكونات الالطة القضائية الاتحادية وهذا ما ايؤثر إيجابا على ااتقلالية تلك 

ام الذي يرتبط المكاتب وعدم تبعيتها  للالطة التنفيذية  بخلاف مكاتب المفتش الع
 بالالطة التنفيذية .

أراد حلق جهة  9902لانة  00ومما تقدم يتضح لنا ان المشرع العراقي في القانون رقم 
رقابية تجمع بين صلاحيات هيئة النزاهة وصلاحيات مكاتب المفتش العام  لأنه برأينا 

 كلما تعددت الجهات الرقابية كلما زادت دوامة الفااد الإداري والمالي.
 الخاتمة

 والمالي الاداري  الفااد مكافحة في العام الادعاء دورفي ختام بحثنا المواوم )
 ( توصلنا الى جملة من الااتنتاجات و9902 لانة 00 رقم القانون  ضوء في درااة

 -التوصيات 
 -ولا/ الاستنتاجات:أ

 جرائم في التحقيق إجراء صلاحيات المشرع أعطاه وقد رقابي جهاز العام الادعاء .0
 المنصوص العامة الوظيفة بواجبات المخلة الجرائم وكافة والمالي الإداري  الفااد
 .المعد: 0010 لانة( 000) رقم العقوبات قانون  في عليها

 تاريخ من المختص التحقيق قاضي إلى ااعة( 90) خلا: الدعوى  إحالة لاحظنا .9
 الإداري  ادالفا جرائم في التحقيق حام ارعة اجل من وهذا المتهم توقيف
 .والمالي
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 اختصاص بين النوعي الاختصاص في تداخل حصو: البحث خلا: من لاحظنا .9
 واختصاص الحكومي الفااد قضايا في والتحقيق التحري  في النزاهة هيئة

 .والمالي الإداري  الفااد بجرائم التحقيق في العام الادعاء
 والهيئات الوزارات في والمالي الإداري  العام الادعاء مكاتب إنشاء ان لاحظنا .0

 مكافحة في خطوة هي والما: الإداري  العام المدعي بدائرة وربطها الماتقلة
 .العام المفتش مكاتب مع المكاتب تلك عمل وتداخل والمالي الإداري  الفااد

 في التحقيق صلاحية العام للادعاء منح 9902 لانة 00 رقم القانون  ان لاحظنا .0
 رقابة يمارس العام الادعاء جهاز هنا بالتالي و والمالي الإداري  الفااد قضايا
 بالقرارات الطعن بحق والمتمثلة القضائية للرقابة مماراته جانب إلى إدارية

  القضائية والأحكام
 -ثانيا/ التوصيات:

 به يقوم الذي التحقيق لان النزاهة وهيئة العام المفتش مكاتب بإلغاء نوصي .0
 الإداري  الفااد جرائم في تحقيق هو القانون  إلى ااتنادا العام الادعاء مكاتب
 بإجراء العام المفتش ومكاتب النزاهة هيئة تقوم التي الجرائم نفس وهي والمالي
 المفتش مكاتب لان التحقيق اير على إيجابا ايؤثر طبعا وهذا ، فيها التحقيق
 عيالمد بدائرة ترتبط المكاتب تلك ان حين في التنفيذية بالالطة مرتبطة العام
 .الأعلى القضاء بمجلس مرتبط بدوره والذي والإداري  المالي العام

 العام للادعاء مكتب يؤاس عشر رابع فقرة الخاماة المادة نص بتعديل نوصي .9
 يمارس انوات عشر عن خدمته تقل لا عام مدعي يرأاه والمالي الإداري 

 إنشاء لان( عشر حادية) عن بدلا( عشر ثانية) فقرة لأحكام طبقا اختصاصه
 وليس والمالي الإداري  الفااد جرائم في التحقيق منها الغاية المكاتب تلك مثل

 . العليا الاتحادية المحكمة أمام والأنظمة القوانين داتورية بعدم الطعن
نوصي بتوحيد المصطلحات في القانون وااتخدم عبارة الفااد الإداري والمالي  .9

الإدارة العامة  هي الما: العام  وليس المالي والإداري وذلك لان من واائل
 وليس العكس.
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أوصي بتفعيل هذا القانون وذلك من اجل الحد من ظاهرة الفااد المالي والإداري  .0
الماتشري في دوائر الدولة لا بل أدعو المشرع العراقي إلى ضرورة وجود مثل 

اذا ما الادعاء العام في اللجان التحقيقية للموظف عند إحالته للتحقيق الإداري ف
تبين ان الموظف ارتكب جريمة أو جنحة فان الادعاء العام ايحو: الموظف 
إلى المحاكم المختصة ويطلب تحريك الدعوى الجزائية هذه وهذا يقلل الجهد 
والوقت في إجراءات التحقيق الإداري المعقدة وأيضا خطوة نحو مكافحة الفااد 

 الإداري والمالي.
 والمراجع المعتمدة الهوامش

                                                           

محمد معروف عبدالله  رقابة الادعاء العام على الشرعية ، راالة دكتوراه، كلية (1) 
 ما بعدها.و 00،ص0027القانون ، جامعة بغداد، 

مدحت المحمود  القضاء في العراق ، درااة ااتعراضية للتشريعات القضائية في  (2)
 .099، ص9909، شركة مجموعة العد: للصحافة والنشر، بغداد ،0العراق، ط

ينظر طه باقر  مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، القام الاو:، تاريخ العراق ( 3)
 .990-999،ص0000اعة المحدود،،شركة التجارة والطب9القديم، ط

 عمان، جمعية عما: المطابع التعاونية، ،0ط د. احمد اعيد المومني  قضاء النظام، (4)
 .19ص، 0000

 .00ينظر مدحت المحمود  المصدر الاابق،ص (5)
 .099مدحت المحمود   المصدر الاابق،ص( 6)
، 9، مجلة الشرطة، جعبد الوهاب الدوري   الادعاء العام في العراق، بحث منشور (7)

 .99ص ،0017
منشور في  ،9902 لانة 00/ثالثا( من قانون الادعاء العام رقم 0تنظر المادة )( 8)

 .1/9/9902في  0092العدد  ،الوقائع العراقية
، بغداد، 0واام امين احمد   دور الادعاء العام في التشريع العراقي، درااة مقارنة ط(9) 

 .29، ص9990
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ف مقابلة  دور الادعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية، درااة د. حان يوا(10) 
 .909، ص9900، دار الثقافة، عمان، الأردن، 0مقارنة، ط

حربه  شرح قانون أصو: المحاكمات  براهيمد. اليم ا ،الأاتاذ عبد الأمير العكيلي (11)
 .20ص ،9997القانونية، بغداد، ، المكتبة 0ج ،الجزائية

 .10د الرزاق الحديثي  المصدر الاابق، صد. فخري عب (12)
، شركة 9د. فخري عبدالرزاق الحديثي  شرح قانون العقوبات، القام العام، ط (13)

 . 10، ص9909العاتك، القاهرة، 
 .9902لانة  00/أولا( من قانون الادعاء العام رقم 09) ( تنظر المادة14)

 . 900د. حان يواف مقابلة  مصدر اابق، ص(15) 
 . 10الأمير العكيلي و د. اليم إبراهيم حربة المصدر الاابق، ص عبد(16) 
 النافذ. 9902لانة  00رقم  الادعاء العام/أولا( من قانون 0تنظر المادة ) (17)

 النافذ. 9902لانة  00/ثانيا( من قانون الادعاء العام رقم 09تنظر المادة )( 18)
من قانون انضباط موظفي الدولة لثا( ا/ث0() ورد تعريف الموظف العام في المادة )19)

المعد: بأنه كل شخص عهدت اليه وظيفة داخل ملاك الوزارة  0000لانة  00رقم 
 .او الجهة غير المرتبطة بوزارة(

 . 099د. فخري عبدالرزاق الحديثي  مصدر اابق، ص (20)
نشأت حان طه  الادعاء العام، محاضرات القيت على طلبة المعهد القضائي،  (21)

 .09، ص9909عين للطباعة، بغداد، نور ال
 ( من القانون اعلاه.00و09تنظر المواد ) (22)

 المعد:. 0020( لانة 019( من قانون التنظيم القضائي رقم )07( تنظر المادة)23)
 أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي  كشف المشكل من حديث الصحيحين، )تحقيق (24) 

 . 909ص ،0002علي حاين البواب(، دار الوطن، الرياض، 
أبو بكر عبدالله بن محمد أبي شبيبه العباي  مصنف بن أبي شيه )تحقيق محمد  (25)

 . 999ص عوامة( دار القبلة، بدون انة نشر،
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، دار احياء للتراث العربي للطباعة والنشر 0جلاان العرب، م  ن منظور( اب26)
 .910-919والتوزيع، ص

 .00 الآيةاورة الروم،  (27)
د بركات الوائلي  الفااد الإداري مفهومه وأابابه، مقا: متاح من شكة ياار خال (28)

كانون الثاني،  79، مجلة النبأ، العدد www.annabaa.org–المعلومات الدولية 
9991 . 

د. جاام محمد الذهبي  الفااد الإداري في العراق وتكلفته الاقتصادية  (29)
 . www.berc.iraq.comتماعية، مقا: متاح على الموقع الإلكتروني والاج

 .00ص ،9990 د. عمار طارق العاني  الفااد الاداري وطرق معالجته، بغداد،(30) 
 .9992تقرير الفااد العالمي لعام   منظمة الثقافة الدولية (31)

، مطابع تكنو برس، 0لا فااد، كتاب الفااد، ط  عزيز الشفافيةالجمعية اللبنانية لت(32) 
 . 9990لبنان، 

داوود خير الله  الفااد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها، ندوة الفااد والحكم الصالح ( 33)
 .12، ص9990، 92، س990في البلاد، مجلة الماتقبل العربي، العدد 

-00فصل الثالث من الاتفاقية المواد من )الاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفااد  ( 34)
( التي ذكرت هذه الأفعا: ومنها رشوة الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب 90

وموظفين الحاابات الدولية العمومية لمزيد من التفاصيل انظر اتفاقية الأمم المتحدة 
اخر زيارة  www.transparency.org على الموقع 9999لمكافحة الفااد /

(02/0/9907.) 
، دار 0ط د. حمود محمد معابره  الفااد الإداري وعلاجه في الشريعة الإالامية،( 35)

 .20ص ،9900الثقافة، عمان، 
 النافذ.9902لانة  00/ثاني عشر( من قانون الادعاء العام رقم 0تنظر المادة )(36) 

http://www.annabaa.org/
http://www.berc.iraq.com/
http://www.transparency.org/
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ور الادعاء العام في مراقبة مشروعية قرارات القبض والتوقيف اهاد رحيم مبارك  د( 37)
)درااة مقارنة(، راالة ماجاتير، كلية القانون والعلوم الايااية، جامعة كركوك، 

 .000ص ،9902
، دار 0ط د. حان يواف مقابله  دور الادعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية،( 38)

 .79ص ،9900الثقافة، عمان، 
، دار الثقافة للنشر 0مد صبحي نجم  شرح قانون العقوبات القام الخاص، طد. مح( 39)

 .99، ص9991 والتوزيع، عمان،
د. راتبة داوود الاعدي  قانون العقوبات القام الخاص، المكتبة الوطنية، بغداد،  (40)

 .97-99ص ،0070
اري، بحث د. علي الاباك  جرائم الفااد الإداري المعاقب عليها في القانون التج( 41)

 منشور في مجلة دليل الموظف النزيه، برنامج المجتمع المدني، بلا عدد وبلا انة،
 .99ص

 9902لانة  00يلاحظ عجز الفقرة ثاني عشر من المادة الخاماة من قانون رقم  (42)
 النافذ.

لانة  00/ثالث عشر، رابع عشر( من قانون الادعاء العام رقم 0انظر المادة )(43) 
 .النافذ 9902

 ،0009 د. عبد الغني بايوني  أصو: علم الإدارة العامة، الدار الجامعية،(44) 
 .902ص

 .9990/ 02( الالطات / المفتشون العموميون / الأمر رقم 1القام )( 45)
د. عبد الفتاح بيومي حجازي  أصو: التحقيق الابتدائي أمام النيابة الإدارية،  (46)

 .19،ص9900القاهرة ، المركز القومي للإصدارات القانونية،
 النافذ. 9902لانة  00/ ثاني عشر( من القانون رقم 0تنظر المادة )( 47)


